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التعاون مع 
الهيئات المهتمة 

بحماية المستهلك 
على المستويين 
العربي والدولي

يلتزم المزود بأن 
يقدم للمستهلك 

فاتورة مؤرخة مبيناً 
فيها مواصفات 

السلعة أو الخدمة 
وثمنها وأي بيانات 

أخرى تحددها 
اللائحة التنفيذية 

لهذا القانون

يجوز للمحكمة في 
حالة الحكم بالإدانة 
في إحدى الجرائم 

المنصوص عليها 
في هذا القانون أن 
تقضي بالإضافة إلى 

العقوبة المحكوم 
بها بمصادرة أو 

إتلاف السلعة محل 
المخالفة والأدوات 

المستخدمة في 
إنتاجها على نفقة 

المحكوم عليه

لاســتيعاب قبول 500 طالب 
جديد ليصبح إجمالي العدد 
الــذي تم قبولــه ثلــث عــدد 
المتقدمين تقريبــا وتدريبهم 
في تلك  الأكاديميات المختصة 
بالعلوم الأمنية لســد العجز 
الوظيفــي في مختلف إدارات 
وزارة الداخليــة بالدولة مع 
رصد الميزانية المخصصة لذلك، 
وذلــك حرصا علــى الصالح 
العام واستغلالا لطاقات شباب 
الكويــت وتلبيــة لرغباتهم 
ضمن الإمكانيات المالية الجيدة 
المتوافرة بالدولة، وحرصا منا 
على توفير الفرص الوظيفية 
التي تناســب طموحاتهم بما 
يختص بالطلبات التي ناهزت 
الـ 2800 طلب المتقدمين للعمل 
الداخليــة والإعلان  بــوزارة 
عن قبول عــدد محدد يقارب 
300 طالب من إجمالي حملة 
الثانوية العامة في أكاديمية 
سعد العبدالله للعلوم الأمنية 

بهدف توفيــر وتنمية القوى 
الوطنيــة تحقيقــا  العاملــة 
لمواجهة القصور في هذه القوى 
وتلبية لاحتياجات التنمية في 

البلاد.
وعلــى الرغم مــن الجهود 
التــي تبذلها قطاعــات الهيئة 
لوضع حكام القانون موضع 
التطبيق لايجاد القوى العاملة 
المتخصصــة مــن المواطنــن 
وصــولا الــى انجاز سياســة 
الكويتي  الاحــال للمواطــن 
بديــا متخصصا عن العمالة 
الفنية الوافدة، وتأكيدا لتوازن 
الهيكل السكاني في البلاد، الا ان 
بعض مناطق الكويت مازالت 
بحاجة ملحة الى انشاء المعاهد 
التدريبية التابعة للهيئة في 
المناطق المحرومة منها والتي 
يضطــر قاطنوهــا الــى تكبد 
مشــاق الانتقال الى مشــروع 

الهيئة بالمحافظات المختلفة.
لذلك، وتأكيدا على تطوير 
وتحقيــق  بالهيئــة  العمــل 
الغاية من انشائها، وتيسيرا 
على قاطني محافظة الجهراء 
المترامية الاطراف والصاعدة 
فــي النمو الســكاني، كان من 

والسلبيات للتخصيص، وهل 
تم تفادي السلبيات ـ ان وجدت 
ـ خصوصا مع استمرار ظاهرة 

التخصيص؟.
 وقــال انه مــن المعلوم ان 
الدولــة تدعــم ســعر الوقود 
المحلــي، وتتحمل هذا العبء، 
فلمــاذا يتــم الاســتمرار فــي 
الوقود  تخصيــص محطــات 
والــذي يظهر معه عدم تحمل 
مــاك المحطــات المخصصــة 
اي مخاطــرة حيــث ان الربح 
مضمون؟ ومن يملك النســبة 
الكبــرى فــي الشــركات التي 
تم تخصيــص محطات وقود 
لها؟ وهل هناك تحديد لنسبة 
التملــك خصوصــا ان الوقود 
يعد سلعة استراتيجية أمنية؟ 
وما عدد الموظفين الكويتيين في 
شركتي الوقود وكم نسبتهم من 
مجمل الموظفين من الجنسيات 

الأخرى؟
كمــا تقــدم النائــب حمود 
الحمدان باقتــراح برغبة قال 
في مقدمته: نظرا للبعد المكاني 
لضاحيــة صبــاح الأحمد عن 
المناطــق الأخــرى، وتســهيلا 
القاطنــن هناك،  للمواطنــن 

الوزاري لتخفيــف من معاناة 
المواطنين.

واضــاف العازمي » وردت 
لدينا عدة شــكاوى وأصبحت 
لجنة التظلمات تحمل الوزارة 
عبئــا ماديا ولا لهــا أي تأثير 
بوجود اللجنة العليا ولا يحق 
لاعضاء اللجنة العليا التوقيع 
على اللجان التخصصية حتى 
ولو كانو هم رؤســاء الاقسام 
ليثبتــوا أن هنــاك شــفافية 
العازمــي  وعدالــة. وتســاءل 
كيــف يكــون اعضــاء اللجنة 
العليا يقومون بالتوقيع على 
اللجان التخصصية وكيف يقوم 
المواطن بالتظلــم أمامهم وهم 
الخصم الحكم؟ كذلك لا يحق لأي 
دكتور توجد لديه عيادة خاصة 
أن يكــون أحد أعضــاء اللجان 

تخصيص 500 مقعد جديد للطلبة الكويتيين

اقترح قيام »التعليم العالي« بإنشاء معهد تطبيقي في الجهراء

الصالح: إعادة تأهيل شاطئ الصليبخات

طنا: كم نسبة الإنجاز في جامعة الشدادية؟

الحمدان لإنشاء هيئة للطاقة الشمسية
وطريق دائري يربط مدينة صباح الأحمد

العازمي: وزير الصحة مطالب بحل لجنة التظلمات

للدفعة 43 والشهادة الجامعية 
في الدفعة 25 بسبب عدم توافر 
القــدرات التدريبية بالكويت 
ومحدودية المقاعد المخصصة  

لهم في دول الخليج.

اللازم العمل على انشاء معهد 
تطبيقي بالجهراء لاستيعاب 

الطلاب الدارسين بالمحافظة.
وطالب في اقتراحه بقيام 
وزارة التعليم العالي باتخاذ 
اجراءات انشاء معهد تطبيقي 
وتدريبي يتبع الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
وذلك في المســاحات الخالية 
بمدينــة اســتراحة الحجــاج 

بالمحافظة.

وربط المناطق السكنية بعضها 
ببعــض، وتفاديــا للحــوادث 
أقترح  المروعة والمتكررة، لذا 
»إنشــاء طريق دائــري يربط 
مدينة صبــاح الأحمد بمدينة 
الكويــت وتتفرع منه مخارج 
للمناطق التي يمر عليها على 
شكل جسور بحيث لا تعرقل 
الخط الرئيسي، مراعية جوانب 
الحمايــة والســامة لــرواده، 
ويطلق عليــه طريق الدائري 

الثامن«.

تقدم النائب خليل الصالح 
باقتراح برغبة قال في مقدمته 
ان منطقة الصليبخات والدوحة 
تعانــي من عدم وجود أماكن 
ترفيهية ومتنفس لســكانها 
رغم وجود الأماكن المهملة التي 
إن تمت إعادة تأهيلها ستكون 
متنفسا جيدا لأهالي المنطقة 
المذكورة والمناطق المجاورة لها 
وتكون معالم سياحية تخدم 

المواطنين.
فــي  الصالــح  وطالــب 
اقتراحه بإعادة تأهيل شاطئ 
الصليبخات والدوحة وبناء 
واجهات بحرية كاملة الخدمات 
لتكون متنفســا لسكان هذه 

المناطق والمناطق المجاورة.
كما تقــدم النائــب خليل 
الصالــح باقتــراح برغبــة 
بتخصيص العدد الكافي من 
المقاعــد المخصصــة للكويت 
في الخارج في مختلف الدول 
الصديقة العربية او الأجنبية 

وجــه النائب محمــد طنا 
ســؤالا لوزير التربية ووزير 
د.نايــف  العالــي  التعليــم 
الحجرف سأل فيه عن نسبة 
الانجــاز فــي جامعــة صباح 
الســالم )الشــدادية(، ومــا 
المعوقات التي تواجهها الوزارة 
مع الشــركات الحاصلة على 
بنــاء وتجهيــز الجامعة، وما 
الخطة المرورية التي ستقوم 
بها الوزارة مع الجهات المعنية 
للحــد من الاختنــاق المروري 
الذي سيحصل بمجرد افتتاح 
الجامعة، وتزويدي بأســماء 
اعضاء لجــان التحقيق التي 
حققت في حرائق الجامعة مع 
تزويدي بقراراتها وما اجراء 
الــوزارة حيالها، ومــا الفترة 
الزمنية المحددة لانجاز المشروع 
الجزئي والكلي لانهاء المشروع؟ 
مع تزويدي بنسخة من العقود 
المبرمة مع الشركات التي تقوم 

ببناء الجامعة.
وتقدم طنا باقتراح برغبة 
قــال فــي مقدمته: لقــد صدر 
القانــون رقم 63 لســنة 1982 
بشــأن انشــاء الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 

تقدم النائب حمود الحمدان 
باقتراح برغبة قال في مقدمته 
انه نظرا لأن الطقس المشمس 
الدولــة،  الغالــب علــى  هــو 
وحرصــا على توفيــر تكلفة 
الطاقة التي تبذلها الدولة،  لذا 
أطالب بـ»إنشاء هيئة للطاقة 
الشمسية، تعمل على استغلال 
الطاقة الشمسية كمورد طاقة 
وكهرباء للدولة والمواطنين«.

كمــا وجــه النائــب حمود 
الحمــدان ســؤالا الــى نائــب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط مصطفى الشمالي حول 
تخصيص نسبة من محطات 
الوقــود فــي الدولــة، وهــذه 
التجربة لها مزاياها وسلبياتها.
وطالب الحمــدان بتزويده 
بالآتــي: مــا فائــدة الدولة من 
الوقود؟  تخصيص محطــات 
كم قيمــة الايراد المترتب على 
ذلك؟ وكم تبلغ قيمة التكلفة 
والدعــم الــذي تقدمــه الدولة 
للوقــود وشــركاته؟ وأرجــو 
تزويدي بجــدول مقارنة بين 
الايراد والتكلفة لمحطات الوقود 
حاليا معــه قبل التخصيص، 
وأطالــب بإحاطتــي بالمزايــا 

طالب النائب حمدان العازمي 
وزيــر الصحة الشــيخ محمد 
العبدالله بحل لجنة التظلمات 
وإعطاء صلاحياتها إلى اللجنة 
العليا حيث ان الوزير السابق 
أصــدر قــرارا بإنشــاء لجنــة 
التظلمات وتعديل لائحة العلاج 
بالخــارج وتم حــذف مقابلــة 

المرضى.
وقال العازمــي إن اللائحة 
السابقة تسمح بمقابلة اللجنة 
اللعيــا ومــن حــق المواطنــن 
بمقابلتها ولا يحق لأي شخص 
كان حرمان المواطنين من مقابلة 
اللجنة وحيث ان اللجنة العليا 
كانت تقوم بإنصاف وترى من 
هو مســتحق إرســاله للعلاج 
بالخارج لذلك نتأمل خيرا بوزير 
الصحة الحالي بتعديل القرار 

خليل الصالح

محمد طنا

حمود الحمدان

حمدان العازمي

ميزانيتها ملحقة بوزارة التجارة والصناعة وتصل عقوباتها إلى الحبس سنتين

العدساني يقترح إنشاء »اللجنة الوطنية لحماية المستهلك« لتلقي 
شكاوى المستهلكين والتأكد من مطابقة السلع لمواصفات الجودة

الفصل الخامس: التزامات 
المزود

مادة 12: يلتزم المزود بأن 
يقدم للمستهلك كل البيانات 
الصحيحة المتعلقة بالسلعة 
أو الخدمــة، وبصفة خاصة 
مواصفات كل منهما، وتاريخ 
إنتاج السلعة، وتاريخ انتهاء 
ومكوناتهــا  صلاحيتهــا، 
وخصائصها، وما قد تنطوي 
عليــه مــن خطــورة، وأيــة 
محاذير خاصة باستعمالها، 
والاحتياطــات التــي يجــب 
مراعاتهــا لتجنب مخاطرها، 
مع تحليــل كامــل لمكوناتها 
وتكون واضحة للمستهلك.

مادة 13: يلتزم المزود عند 
عرض السلع بوضع السعر 
على كل سلعة بشكل واضح 
ومباشــر، كما يلتــزم ببيان 
ســعر كل خدمــة يقدمها إلى 

المستهلك.
مــادة 14: يلتــزم المــزود 
بأن يقدم للمستهلك فاتورة 
مؤرخة مبينا فيها مواصفات 
السلعة أو الخدمة وثمنها وأية 
بيانات أخرى تحددها اللائحة 

التنفيذية لهذا القانون.
مادة 15: يلتزم المزود في 
حالة ظهور عيب في السلعة 
بأن يســتبدل بها سلعة غير 
معيبــة، أو إصلاحهــا بدون 
مقابــل، أو رد قيمتها إذا كان 
العيب لا يمكن إصلاحه، وذلك 

وفقا لما يختاره المستهلك.
ويضمــن المــزود الخدمة 
المقدمة للمســتهلك، ويلتزم 
فــي حالــة وجــود عيــب أو 
نقص فيها برد ثمنها أو إعادة 
تقديمها إلى المستهلك، وذلك 
وفقــا لنوع الخدمــة، وطبقا 
لما تحدده اللائحة التنفيذية 

لهذا القانون.
مــادة 16: يلتــزم المــزود 
بتقديم خدمات ما بعد البيع 
من إصلاح وصيانة للسلع، 
كما يلتزم بتوفير قطع الغيار 
الأصلية وفقا لنوعها، وذلك 
للمدة أو المــدد التي تحددها 
لهــذا  التنفيذيــة  اللائحــة 

القانون.
مــادة 17: يلتــزم المــزود 
التــي  بتعويــض الأضــرار 
تصيب المســتهلك، أو تلحق 
بأمواله من السلع والخدمات 
المعيبــة أو غيــر المطابقــة 
أو  القياســية  للمواصفــات 

لشروط الصلاحية.
مــادة 18: يحظــر بيع أو 
تأجيــر المــواد أو المنتجــات 
الخطــرة لمن تقل ســنه عن 
ثمانــي عشــرة ســنة عنــد 
اللائحــة  التعاقــد، وتحــدد 
التنفيذية المــواد والمنتجات 

الخطرة.
الفصل السادس

الســلع  عــن  الإعــان 
والخدمات
مادة 19

يُحظر على المعُلن الترويج 
او الاعــان عــن الســلع او 
الخدمات بأي وسيلة تتضمن 
معلومــات او بيانــات كاذبة 
او خادعــة للمســتهلك، كما 
يُحظــر عليــه الاعــان عــن 
اي ســلع مغشوشــة او غير 
مطابقة للمواصفات القياسية 
او شــروط الصلاحيــة التي 
التنفيذية  اللائحــة  تحددها 

لهذا القانون.
مادة 20

مع مراعاة مــا تقضي به 
المــادة 22 من القانون رقم 3 
لسنة 2006، لا يجوز الاعلان 
عن السلع والخدمات الا بعد 
الحصول على ترخيص بذلك 
من الجهات الإدارية المختصة.

مادة 21
يكون الاعلان عن السلع 
البيانات  والخدمات، وكتابة 
المنصوص عليهــا في المادة 
)12( باللغة العربية، ويجوز 
اســتخدام لغات اخــرى الى 

جانبها.
الفصل السابع

العقوبات
مادة 22

مع عدم الإخلال بأي عقوبة 
أشد ينص عليها قانون آخر، 
يعاقــب بالحبس مدة لا تقل 
عن ســتة اشــهر ولا تجاوز 
ســنتين، وبغرامة لا تقل عن 
خمســة آلاف دينار ولا تزيد 
علــى عشــرة آلاف دينار، او 
بإحدى هاتين العقوبتين كل 
مزود يخالف أحكام المادتين 

)18(، )19( من هذا القانون.
وتضاعــف العقوبــة في 
حالة العودة، ويعتبر المتهم 
عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة 
خلال ثلاث سنوات من تاريخ 
انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم 

عليه بها.
مادة 23

مــع عــدم الاخــال بــأي 
عقوبــة ينص عليهــا قانون 
آخــر، يعاقــب بالحبس مدة 

لا تقــل عن ســتة أشــهر ولا 
تجاوز سنة وبغرامة لا تقل 
عــن خمســة آلاف دينار ولا 
تزيد على عشرة آلاف دينار، 
او بإحدى هاتين العقوبتين كل 
معلن يخالف أحكام المادتين 
)20(، )21( من هذا القانون.

ويعفى المعلن من العقاب، 
اذا لم يكن هو المزود، وثبت 
ان المعلومــات التي تضمنها 
الاعلان ذات طابع فني يتعذر 
على مثله التأكد من صحتها.

مادة 24
مع عدم الاخلال بأي عقوبة 
أشد ينص عليها قانون آخر، 
يعاقــب بغرامــة لا تقل عن 
خمسمائة دينار ولا تزيد على 
ألفي دينار كل مزود يخالف 
احكام المواد )13( أو )14( او 
)15( او )16( او )22( من هذا 

القانون.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها 
المــزود الذي يخالف ســقف 
الأســعار طبقا للمــادة )29( 

من هذا القانون.
مادة 25

يجوز للمحكمة في حالة 
الحكــم بالإدانــة فــي احدى 
الجرائــم المنصــوص عليها 
في هذا القانــون ان تقضي، 
بالإضافة الى العقوبة المحكوم 
اتــاف  او  بهــا، بمصــادرة 
السلعة محل المخالفة والأدوات 
المستخدمة في انتاجها على 
نفقة المحكوم عليه، على ان 
تكون المصادرة وجوبية في 
حال مخالفة المادتين )18 و19(، 
كمــا يجوز لهــا اغلاق المحل 
الذي يباشر فيه المحكوم عليه 
الانتــاج او البيع، وذلك لمدة 
لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 

ثلاثة اشهر.
مادة 26

يعاقب الشخص المسؤول 
عن ادارة الشخص الاعتباري 
بذات العقوبة المنصوص عليها 
في هذا القانون إذا ثبت علمه 
بالفعل الاجرامي او كان إخلاله 
بواجبات الإدارة قد أسهم في 

وقوع الجريمة.
الشــخص  ويكــون 
الاعتباري مسؤولا بالتضامن 
عما يحكم بــه من عقوبات 
اذا  وتعويضــات  ماليــة 
وقعت المخالفة من الشخص 
المســؤول عن الادارة او من 
احد العاملين لدى الشخص 

الاعتباري.
مادة 27

تقدم الشكوى عن احدى 
الجرائم المنصوص عليها في 
هذا القانون من المستهلك او 
مــن احدى جمعيــات حماية 
المستهلك او الاتحاد النوعي 

لجمعيات المستهلكين.
وتختــص النيابة العامة 
دون غيرهــا بالتحقيــق في 
الشكوى والادعاء والتصرف 

فيها.
الفصل الثامن

أحكام عامة
مادة 28

يقــع باطــا كل شــرط 
او اتفــاق يكــون من شــأنه 
الإخلال بحقوق المستهلك او 
الانتقاص منها او اعفاء المزود 

من التزاماته.
مادة 29

يشــكل الوزيــر هيئــات 
تحكيم برئاسة احد القانونيين 
وعضويــة ممثل عن الاتحاد 
النوعــي لجمعيــات حماية 
المستهلكين، وممثل عن غرفة 
الكويت،  تجــارة وصناعــة 
للفصــل في المنازعــات التي 
تنشأ عن تطبيق أحكام هذا 

القانون.
وفــي حالة عــدم الاتفاق 
على التحكيم يختص بنظر 
هذه المنازعات دائرة خاصة 
تنشأ خصيصا لهذا الغرض 
بالمحكمة الكلية تفصل فيها 

على وجه السرعة.
الفصل التاسع
أحكام ختامية

مادة 30
يلغــى اي نص يتعارض 

مع احكام هذا القانون.
مادة 31

يصــدر الوزيــر اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون خلال 
ثلاثة اشهر من تاريخ العمل 
به، كما يصدر القرارات اللازمة 

لأعمال أحكامه.
مادة 32

يعمــل بهــذا القانون في 
اليوم التالي من تاريخ نشره 

بالجريدة الرسمية.

2 - تلقي الشــكاوى من 
المستهلكين وجمعيات حماية 
المستهلك وفحصها والتحقيق 
فيها، وإبلاغ الجهات المختصة، 
الدعــاوى المتعلقــة  ورفــع 
بمصالح المستهلكين والتدخل 

فيها.
3 - دراســة الاقتراحات 
والتوصيــات التــي ترد إلى 
اللجنــة فيما يتعلق بحماية 

المستهلك.
4 - التعاون مع الهيئات 
المهتمة بحماية المستهلك على 
المستويين العربي والدولي.

5 - تشكيل اللجان اللازمة 
لتحقيق مهامهــا من أعضاء 
اللجنــة وغيرهــم، وبصفة 

خاصة:
أ - لجان للتأكد من مطابقة 
السلع والخدمات لمواصفات 

ومقاييس الجودة.
ب - لجــان للتحقيــق 
في الشــكاوى التي تقدم من 
المستهلكين وجمعيات حماية 

المستهلك.
ج - لجنة لدراسة العقود 
النمطية في مختلف مجالات 
الاستهلاك للسلع والخدمات 
لتلافــي الشــروط المجحفــة 

للمستهلك.
مــادة 5: يكــون للجنــة 
ميزانيــة ملحقــة بــوزارة 
التجارة والصناعة، تبدأ مع 
بداية الســنة الماليــة للدولة 

وتنتهي بنهايتها.
واســتثناء مــن ذلك تبدأ 
السنة المالية الأولى من بداية 
القانون وتنتهي  العمل بهذا 
بنهاية شهر مارس من العام 

اللاحق.
الثالث: جمعيات  الفصل 

حماية المستهلك
مادة 6: مع مراعاة أحكام 
القانون 24 لسنة 1962 المشار 
إليه، يجوز أن تنشأ جمعيات 
يكون هدفها حماية المستهلك 
والدفاع عن مصالحه، ولها في 
سبيل تحقيق أهدافها ما يأتي:
1 - توعيــة المســتهلك 
بإصــدار  وذلــك  بحقوقــه 
المطبوعــات وعقــد الندوات 
وغيرها، والتعاون مع وسائل 
الإعــام المختلفــة لتثقيــف 

المستهلك.
الدراســات  2 - إجــراء 
والبحوث فيما يخص أسعار 
الســلع  ومواصفات وجودة 

ونشرها.
3 - إبلاغ الجهات المختصة 
بما قد يقع من مخالفات لهذا 
القانون أو لائحته التنفيذية. 
4 - تلقي الشــكاوى من 
المســتهلكين والتحقــق مــن 
جديتها، ورفعها إلى اللجنة 

الوطنية ومتابعتها.
5 - التدخل في الدعاوى 
القضائية لصالح المستهلكين.

مادة 7: يكون لكل جمعية 
تنشــأ مواردهــا المالية التي 
تساعدها على تحقيق أهدافها، 
وتتمثل هذه الموارد فيما يلي:
1 - رســوم الانتســاب 

واشتراكات الأعضاء.
النشــرات  ريــع   -  2
والبحــوث  والدراســات 

والندوات التي تقوم بها.
3 - الهبــات والتبرعات 
مــن الجهــات والمؤسســات 
والهيئات العامة التي يوافق 

عليها مجلس إدارتها.
علــى  يحظــر   :8 مــادة 
جمعيات حماية المستهلك تلقي 
الهبات أو المنح أو التبرعات 
أو أيــة منفعة مــن الموردين 
والمنتجين والمعلنين والمزودين 

الوطنيين والأجانب.
الفصــل الرابــع: حقــوق 

المستهلك
مادة 9: للمستهلك الحق 
فــي كل مــا يضمــن صحته 
وســامته عند تزويده بأية 
سلعة أو خدمة، وعدم إلحاق 
الضــرر بــه عند اســتعماله 
للسلعة أو تمتعه بالخدمة.

مــادة 10: يبدو عند إبرام 
أي عقد ضمان حق المستهلك 
في جودة السلع والخدمات، 
وصلاحية السلع للاستخدام 
في الغرض الــذي أعدت من 

أجله.
مــادة 11: يلتــزم المــزود 
بإرجاع السلعة مع رد قيمتها 
أو إبدالها أو إصلاحها من دون 
مقابل في حال اكتشاف عيب 
فيهــا أو كانت غيــر مطابقة 
للمواصفات القياسية المقررة 
أو الغرض الــذي تم التعاقد 

عليها لأجله.
ولا تطبق أحكام هذا النص 
على السلع الاستهلاكية القابلة 
للتلف السريع، والسلع التي 
تصنع بنــاء على مواصفات 
حددهــا المســتهلك، والكتب 
والصحف والمجلات، وبرامج 
المعلوماتيــة ومــا يماثلهــا، 
وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة 

التنفيذية لهذا القانون.

ريــاض  النائــب  قــدم 
العدســاني اقتراحــا بقانون 
بشــأن حماية المستهلك جاء 

كالتالي:
الفصل الأول

تعاريف
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هذا 
القانون، يكون للكلمات الآتية 
المعنى المبين قرين كل منها:

1 ـ الوزارة: وزارة التجارة 
والصناعة.

2 ـ الوزير: وزير التجارة 
والصناعة.

3 ـ المستهلك: كل شخص 
طبيعي أو اعتباري يشترى 
سلعة أو خدمة أو يستفيد من 
أي منهما بغرض الاستهلاك.
الســلعة: كل منتــج  ـ   4
صناعي أو زراعي أو حيواني 
أو تحويلي أو نصف مصنع، 
بما في ذلك العناصر الأولية.
5 ـ الخدمة: كل عمل يقدم 
للمستهلك مقابل أجر متفق 

عليه أو محدد بموجب 
تسعيرة معلنة.

6 ـ المــزود: كل شــخص 
طبيعــي أو اعتباري يمارس 
باســمه أو لحســاب الغيــر 
نشــاطا تجاريــا او صناعيا 
يتعلــق بتوزيــع أو تصنيع 
أو بيع أو تأجير أو استيراد 
أو عرض أو تداول سلعة، أو 
التدخل في انتاجها، أو تقديم 

خدمة.
7 ـ المعلــن: كل شــخص 
طبيعــي أو اعتبــاري يقوم 
بالاعلان أو الترويج عن سلع 
أو خدمات بمختلف وســائل 
الدعاية والاعلان ســواء كان 
المــزود نفســه أو شــخصا 

مرخصا له بذلك.
8 ـ العيــب: نقــص فــي 
الجودة أو الكمية أو الكفاءة، 
أو عــدم مطابقة الســلعة أو 
المتفق  الخدمــة للمواصفات 
عليها، أو للمقاييس الواجب 
الالتزام بهــا طبقا لما تحدده 
لهــذا  التنفيذيــة  اللائحــة 

القانون.
المجلــس  المجلــس:  ـ   9
الوطنــي لحماية المســتهلك 
الذي ينشــأ وفق أحكام هذا 

القانون.
10 ـ الجمعيات: جمعيات 
حماية المســتهلك التي تنشأ 

وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني

اللجنــة الوطنية لحماية 
المستهلك

مادة )2(
ينشــأ بقرار مــن الوزير 
لجنة تسمى »اللجنة الوطنية 
لحماية المســتهلك« برئاسة 
التجــارة والصناعة  وكيــل 
وعضويــة كل مــن الجهات 
التالية بحيث لا يقل ممثل كل 
جهة عن درجة وكيل مساعد 

أو يعادله:
أولا:

1 ـ ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة.

وزارة  عــن  ممثــل  ـ   2
الصحة.

3 ـ ممثل عن وزارة الاعلام.
4 ـ ممثل عن الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثــروة 

السمكية.
5 ـ ممثل عن ادارة الفتوى 

والتشريع.
6 ـ ممثل عن غرفة تجارة 

وصناعة الكويت.
7 ـ ممثل عن الهيئة العامة 

لشؤون البيئة.
8 ـ ممثــل عــن مؤسســة 

البترول الكويتية.
9 ـ ممثل عن بلدية الكويت.

ثانيا:
عــدد )3( أعضاء يمثلون 
جمعيات حماية المستهلك في 

حالة تعدد الجمعيات.
وتكــون مــدة عضويــة 
المجلس ثلاث ســنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة، ويحدد 
قــرار الوزيــر مكافأة رئيس 
المجلــس وأعضائها، وتكون 
للجنة الشخصية الاعتبارية 

بمجرد انشائه.
مادة )3(

تجتمع اللجنة بدعوة من 
رئيســها مرة علــى الأقل كل 
شــهر أو كلما دعت الحاجة، 
ويكون انعقاد اللجنة صحيحا 
بحضــور أغلبيــة أعضائها، 
وتصــدر القــرارات بأغلبية 

الأعضاء الحاضرين.
ولرئيس اللجنة ان يدعو 
من يراه لحضور اجتماعاتها 
والمشاركة في مناقشاتها دون 
ان يكون له حق التصويت، 
وفي حالة تساوي الأصوات 
يرجــح الجانــب الــذي بــه 

الرئيس.
مادة 4: تختــص اللجنة 

بما يلي:
1 - وضع السياسة العامة 

لحماية المستهلك.

رياض العدساني

التخصصيــة ولا يحــق له أن 
يوقع على اللجان التخصصية 
وقانون وزارة الصحة واضح 

لا يسمح بذلك.


